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الترجيح بين الأدلة 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!محمد!ا\مg!الشنقيطي!

اQلقة (۲) 

خامسا: قواعد ضابطة للترجيح 

القاعدة ا?ولى: في تعارض العمومات 

"إذا تعارض العمومان وتقابل البناءان وجب طلب الترجيح" 

 :Eحكم تعارض العموم

إذا تعارض العمومان، وكانا متساوي~ في العموم، ف6 يخلو ذلك من حالت~:  

اuـالـة ا?ولـى: إمـكان اêـمع بـينهما، وحـينئذ يجـمع بـينهما وجـوبـا، وذلـك بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال 

. ومن أمثلة ذلك:  1مغاير Vا حمل عليه ا¢خر

۱- قـولـه صـلى الـلæه عـَلَيْهِ وسـلم: "خـيركـم قـرنـي ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم يـكون بـعدهـم قـوم 

، وفــي  2يشهــدون وÑ يســتشهدون ويــخنون وÑ يــؤ∏ــنون ويــنذرون وÑ يــفون ويظهــر فــيهم الــس≥منَُ"

 ø3حـديـث آخـر: "شـر الـشهود الـذي يشهـد قـبل أن يسـتشهد" أي تـطلب مـنه الـشهادة. وقـولـه صـلى ا

. "فـاQـديـثان Y شـك  4عـليه وسـلم: "أÑ أخـبركـم بـخير الشهـداء الـذي يـأتـي بـشهادتـه قـبل أن يـسألـها"

مـتعارضـان؛ وذلـك hن" قـومـا " فـي اQـديـث اhول، واVـوصـول "الـذي" فـي اQـديـث ا¢خـر عـامـان فـي كـل 

1 الـتعارض والـترجـيح عـند اXصـولـي\ وأثـرهـما فـي الـفقه اZسـ9مـي iحـمد إبـراهـيم محـمد الـحفناوي( دار الـوفـاء لـلطباعـة والنشـر 
والـــتوزيـــع اiـــنصورة، ط / ثـــانـــية ١٤٠٨ه- ١٩٨٧م ) ص ١٧٣. أصـــول الـــفقه Xحـــمد فـــراج حســـ\ وعـــبد الـــودود محـــمد الســـريـــتي 
( نشـــــر مـــــؤســـــسة الـــــثقافـــــة الـــــجامـــــعية اXســـــكندريـــــة، بـــــدون / ط، ســـــنة ١٤١٠ه- ١٩٩٠م ) ص٣٧٠ ومـــــا بـــــعدهـــــا، أصـــــول الـــــفقه 

اZس9مي iحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.
2 مــتفق عــليه، رواه الــبخاري فــي صــحيحه مــن حــديــث عــمران بــن حــص\، بــاب فــضائــل أصــحاب الــنبي صــلى اù عــليه وســلم، 
حـديـث رقـم: ٣٦٥٠ / ج ٥ ص ٢، ومسـلم كـذلـك والـلفظ لـه، بـاب فـضل الـصحابـة ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم، حـديـث رقـم: 

٢٥٣٥ / ج ٤ ص ١٩٦٤.
3 لم أطلع على هذا اللفظ في متون الحديث مع كثرة البحث عنه، إd أن معناه يؤخذ من الحديث قبله. واù أعلم 

4 رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني، باب بيان خير الشهود، حديث رقم: ١٧١٩ / ج ٣ ص ١٣٤٤.
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شـهادة بـدون اسـتشهاد، وقـد حـكم فـي أحـدهـما بـاáـيريـة، وفـي ا¢خـر بـالشـريـة، وهـما مـتنافـيان، لـكن أمـكن 

اêمع بينهما بحمل كل منهما حال مغاير Vا حمل عليه ا¢خر، وذلك كما يلي:  

يحــمل اQــديــث اhول عــلى مــا إذا عــلم صــاحــب اQــق أن لــه شــاهــدا، فــ6 يــجوز لــلشاهــد حــينئذ أن يــبدأ 

بالشهادة قبل أن يستشهد. 

ويحـمل اQـديـث الـثانـي عـلى الـشاهـد الـذي يشهـد بـحق Y يـعلم صـاحـبه أن لـه شـاهـدا، فـيأتـي إلـيه فـيخبره 

 . 1بها، أو îوت صاحب اQق، فيخلفه ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة"

 . ۲2- قوله صلى اø عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر ف[ صيام له"

وروي عــنه صــلى اø عــليه وســلم أنــه كــان يــدخــل عــلى بــعض أزواجــه وهــو صــائــم، فــيقول: "هــل عــندكــم 

 . 3طعام ؟ فإن قالوا: Ñ قال: إني صائم"

 . 4وقد جمع العلماء ب~ هذين اQديث~ بحمل اhول على صوم الفرد، وحمل الثاني على صوم النفل

اuــالــة الــثانــية: عــدم إمــكان اêــمع بــينهما، وحــينئذ إمــا أن يــعلم الــتاريــخ بــينهما، أوY يــعلم، فــإن عــلم 

الـتاريـخ، نـظر هـل هـما مـتقارنـان، أو أحـدهـما مـتقدم عـلى ا¢خـر؟، فـإن كـان اhول: بـأن كـانـا مـتقارنـ~ فـي 

الـورود، تـخير الـناظـر بـينهما، وذلـك مـا دام اêـمع قـد تـعذر، وكـذلـك الـترجـيح، بـأن كـانـا مـتساويـ~ مـن كـل 

وجـه. وإن كـان ا¢خـر، بـأن عـلم تـقدم أحـدهـما عـلى ا¢خـر، فـفي هـذه اQـالـة يـنسخ اVـتقدم بـاVـتأخـر، وذلـك 

عـند مـن يـجوز نـسخ الـكتاب بـالـسنة، والـعكس، وأمـا عـند مـن îـنع، فـإنـه يـعمل بـاVـتقدم مـنهما سـواء كـان 

 . 5كتابا أو سنة"

هُـرٍ   بِأنَـفسُِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أشَْ
َ
بَّصْن ترََ َ

اجًـا ي
َ
و
ْ
ـذَرُونَ أزَ

َ
ي
َ
فـَّوْنَ مِـنlُمْ و

َ
 يـُتَو

َ
ين ِ َBّا َ

مــثال ذلــك قــولــه تــعالــى: و

ـتَاعًـا  اجِِ® مَّ
َ
و
ْ
ز
َ
ٔ صِـيّةًَ لاِّ

َ
اجًـا و

َ
و
ْ
ـذَرُونَ أزَ

َ
ي
َ
َـوْنَ مِـنlُمْ و فّ َ

 يـُتَو
َ
ين ِ َBّا َ

ا [الـبقرة:۲۳٤] وقـولـه تـعالـى: و ً ْØَع
َ
و

1 الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه اZســ9مــي ص ١٧٤. أصــول الــفقه لحســ\ والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 
الفقه اZس9مي iحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها

2 رواه أبــو داوود فــي ســننه مــن حــديــث حــفصة رضــي اù عــنها، بــاب الــنية فــي الــصيام، حــديــث رقــم: ٢٤٥٤ / ج ٢ ص ٣٢٩، 
والترمذي كذلك، باب ما جاء d صيام iن لم يعزم من اليل، حديث رقم: ٧٣٠ / ج ٣ ص ٩٩، وصححه اXلباني.

3 ســـõ أبـــي داوود عـــن عـــائـــشة رضـــي اù عـــنها، بـــاب فـــي الـــرخـــصة فـــي ذلـــك، حـــديـــث رقـــم: ٢٤٥٥ / ج ٢ ص ٣٢٩ / ج ٢ ص 
٣٢٩. قال اXلباني: حسن صحيح.

4 اdبهاج في شرح اiنهاج ج ٣ ص ١٤١.
5 الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه اZســ9مــي ص ١٧٦. أصــول الــفقه لحســ\ والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 

الفقه اZس9مي iحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.
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ُ عَـزِيـزٌ  االلهّ وفٍ وَ
ُ
 فيَِ أنَـفسُِهِنَّ مِـن مَّْ≠

َ
ن
ْ
ـا فـَعَل

َ
 عَـليlَُْمْ فيِ م

َ
 فـَلاَ جُـناَح

َ
جْـن

َ
اجٍ فإَِنْ خَـر

َ
ـر
ْ
َ إِخ
ْ
إVَِ الْـحَوْلِ غَير

حَكÉٌِ [الـبقرة:۲٤۰] فـا¢يـتان مـتعارضـتان، حـيث تـفيد اhولـى مـنهما أن عـدة اVـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة 

أشهـر وعشـرا، بـينما تـفيد الـثانـية أن عـدتـها سـنة كـامـلة، وقـد ذهـب أكـثر الـعلماء إلـى الـقول: بـنسخ ا¢يـة 

 Yـتوفـى عـنها زوجـها أربـعة أشهـر وعشـرا مـا لـم تـكن حـامـ6، وإVولـى، وعـليه فـتكون عـدة اhالـثانـية بـا¢يـة ا

. فـإن لـم   πَْـلَهُنَّ
َ
ـضَعْن

َ
ـالِ أجََـلهُُنَّ أنَ ي

َ
ْ
π
َ
ٔ
ْ
أوُْلاَتُ الا

َ
، كـما قـال تـعالـى: و 2فـعدتـها حـينئذ تـكون بـوضـع اQـمل 1

يـعلم الـتاريـخ بـينهما، فـإنـه يـتوقـف وجـوبـا عـن الـعمل بـهما إلـى أن يظهـر تـرجـيح أحـدهـما عـلى ا¢خـر، فـيعمل 

 . 3به

استدYل العلماء بهذه القاعدة: 

كـثيرا مـا يسـتدل الـعلماء بهـذه الـقاعـدة فـي إطـار الـترجـيح بـ~ اhدلـة ومـن بـ~ مـن تـعرض لـها مـنهم اaمـام 

اVـازري حـيث ذكـرهـا فـي مـعرض كـ6مـه عـلى اáـ6ف بـ~ أبـي حـنيفة واVـالـكية فـي حـلية مـيتة البحـر، فـقال 

شـارحـا لـقول الـقاضـي عـبد الـوهـاب: "فـالبحـري طـاهـر الـع~ حـيا ومـيتا" قـال: " إJـا قـيد ذلـك بـذكـر اQـياة 

واVـوت؛ hن أبـا حـنيفة ذهـب إلـى أن مـيتة البحـر ô Yـل كـميتة الـبر، ولـنا عـليه قـولـه سـبحانـه: أحُِـلَّ لـlَُمْ 

ـتْ 
َ
م ، قـال عـمر: الـصيد مـا صـيد مـنه، وطـعامـه مـا رمـى بـه، ولـه عـلينا قـولـه تـعالـى: حـُرِّ طَـعَامـُهُ

َ
حْـرِ و

َ
ب
ْ
ـيْدُ ال

َ
4ص

، ولـم يـفرق بـ~ مـيتة الـبر والبحـر، وهـذان عـمومـان تـعارضـا، فـيجب رد أحـدهـما لـÕخـر،  ـمَيْتَةُ
ْ
 ال
ُ
5عَـليlَُْم

ـمَيْتَةُ، 
ْ
 ال
ُ
ـتْ عَـليlَُْم

َ
م فـله أن يـقول: اVـراد بـقولـه: صـيد البحـر وطـعامـه مـا كـان حـيا، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: حُـرِّ

حْـرِ 
َ
ب
ْ
ـيْدُ ال

َ
ـمَيْتَة؛ُ إذا كـانـت بـريـة بـدلـيل قـولـه: أحُِـلَّ لـlَُمْ ص

ْ
 ال
ُ
ـتْ عَـليlَُْم

َ
م ولـنا أن نـقول اVـراد بـقولـه: حُـرِّ

طَـعَامـُهُ، وإذا تـعارض الـعمومـان وتـقابـل الـبناءان وجـب طـلب الـترجـيح، فـلنا تـرجـيحان أحـدهـما: مـن نـفس 
َ
و

طَـعَامـُهُ؛ بـعد ذكـره لـصيده، فـوجـب أن يحـمل  الـظاهـر، وا¢خـر مـن غـيره، فـأمـا الـذي مـن نـفسه فـهو قـولـه: وَ

1 انـــظر الـــجامـــع Xحـــكام الـــقرآن لـــلقرطـــبي ج ٣ ص ١٧٤ ١٧٥، والـــتعارض والـــترجـــيح وأثـــرهـــما فـــي الـــفقه اZســـ9مـــي ص ١٧٦ 
١٧٧، أصول الفقه لحس\ والسريتي ص٣٧٠ وما بعدها، أصول الفقه اZس9مي iحمد شلبي ص ٥٣٤ وما بعدها.

2 الط9ق: جزء آية:٤ 
3- الــتعارض والــترجــيح وأثــرهــما فــي الــفقه اZســ9مــي ص ١٧٥. أصــول الــفقه لحســ\ والســريــتي ص٣٧٠ ومــا بــعدهــا، أصــول 

الفقه اZس9مي iحمد شلبي ص ٥.
4 اiائدة: جزء آية: ٩٦ 
5 اiائدة: جزء آية: ٣
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حْـرِ، وY فـائـدة لـها إY مـا رمـى بـه، والـغالـب فـيما 
َ
ب
ْ
ـيْدُ ال

َ
طَـعَامـُهُ، عـلى فـائـدة ثـانـية غـير فـائـدة قـولـه: ص

َ
قـولـه: و

رمـاه أنـه Y يـكون إY مـيتا، وقـد ذكـرنـا قـول عـمر رضـي اø عـنه فـي تـأويـل ا¢يـة، وهـو صـاحـب وإمـام يـرجـح 

بـقولـه، وأمـا الـترجـيح مـن غـير ا¢يـة فـقولـه عـليه السـ6م فـي البحـر: "هـو الـطهور مـاؤه اuـل مـيتته"، وهـذا 

 . 1يستعمل ترجيحا ودلي6"

القاعدة الثانية: في تعارض القول والفعل 

"اhمر آكد وأولى من الفعل عند بعض أهل اhصول" 

كـثيرا مـا يـذكـر الـعلماء هـذه الـقاعـدة عـند اáـ6ف فـي تـرك الـوضـوء †ـا مسـته الـنار، حـيث تـعارض فـيه قـولـه 

2صـلى اø عـليه وسـلم: "وتـوضـئوا ∫ـا مسـت الـنار" مـع فـعله الـذي ثـبت عـنه: "أنـه أكـل كـتف شـاة ولـم 

. إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم تـقدم  4يـتوضـأ" ومـعنى هـذه الـقاعـدة: أن أمـر الـنبي Øـعنى: قـولـه ا¥ـصوص 3

، فـإن اhمـر (الـقول) يـكون أولـى مـن الـفعل. عـند بـعض أهـل اhصـول، وقـال قـوم: إن  5أحـدهـما عـلى ا¢خـر

الفعل أولى، وهناك مسائل قدم فيها الفعل على اhمر (القول) خروجا عن ا6áف في القاعدة.  

مذاهب ا?صوليE في هذه القاعدة وأدلتهم: 

أوY: مذاهبهم فيها: 

اختلف اhصوليون في هذه القاعدة إلى مذاهب أهمها مذهبان: 

اVـذهـب اhول: أن قـول الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم اVـتقدم مـنهما يـقدم عـلى 

 . 6فعله، وإلى هذا ذهب جمهور اhصولي~

 . 7اVذهب الثاني: أنه يقدم فعله على قوله، وإليه ذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من اVالكية

1 شرح التلق\ ل¢مام اiازري ج ١ ص ٢٣٨.
2 رواه مســـلم فـــي صـــحيحه مـــن حـــديـــث عـــائـــشة رضـــي اù عـــنها، بـــاب الـــوضـــوء مـــما مســـت الـــنار، حـــديـــث رقـــم: ٣٥٣ / ج ١ ص 

.٢٧٣
3 رواه البـخاري فـي صـحيحه مـن حدـيثـ ابـن عبـاس رضـي اù عنـهما، بـاب مـن لمـ يتـوضـأ مـن لحمـ الـشاة والـسويـق، حدـيثـ رقمـ: 

٢٠٧ / ج ١ ص ٥٢.
4 اiحصول للرازي ج ٢ ص ٩، كشف اdسرار ج ١ ص ١٠٢.

5 أمـا إذا عـلم تـقدم الـقول عـلى الـفعل، وثـبت دخـولـه الـنبي صـلى اù عـليه وسـلم فـي ذلـك كـان فـعله نـاسـخا لـقولـه عـنا وعـنه، وإن 
علم تقدم الفعل على القول كذلك كان ذلك نسخا للفعل عنا وعنه. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٠ ٣٣١.

6 البحر اiحيط ج ٦ ص ٤٨- ٥٢، التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٢ ٣٣٣، اiحصول للرازي ج ٣ ص ٢٥٨.
7 وهـناك مـذهـب ثـالـث وهـو أنـهما سـواء. وإلـيه ذهـب الـباجـي وطـائـفة مـن اiـتكلم\، انـظر: إحـكام الـفصول ص ٣٢١، شـرح الـلمع 

ج ١ ص ٥٥٧ ٥٥٨.البحر اiحيط ج ٤ ص ١٩٨.
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ثانيا: أدلة هذين اVذهب~:  

أدلة أصحاب اVذهب اhول(القائل~ بتقد¿ القول على الفعل):  

استدل اêمهور بأدلة كثيرة منها: 

- " أن الـفعل مـوافـق لـلبراءة اhصـلية، والـقول نـاقـل عـنها، فـيكون رافـعا Qـكم الـبراءة اhصـلية، وهـذا مـوافـق 

لـقاعـدة اhحـكام، ولـو قـدم الـفعل لـكان رافـعا Vـوجـب الـبراءة اhصـلية، فـيلزم تـغيير اQـكم مـرتـ~، وهـو خـ6ف 

 . 1قاعدة اhحكام"

- أن الـقول يـدل عـلى اQـكم بـنفسه، والـفعل يـدل عـلى اQـكم بـواسـطة؛ hنـه يـقال لـو لـم يـكن جـائـزا Vـا فـعل، 

hنه Y يفعل إY ما يجوز، وما دل على اQكم بنفسه أولى †ا دل  

 . 2عليه بواسطة، كالنطق مع اYستنباط

- " أن الـبيان بـالـقول يسـتغني بـنفسه عـن الـفعل، والـبيان بـالـفعل Y يسـتغني عـن الـبيان بـالـقول. أY تـرى أنـه 

3عــليه الســ6م Vــا حــج، وبــ~ اVــناســك لــلناس، قــال لــهم: "خــذوا عــني مــناســككم" وVــا صــلى وبــ~ أفــعال 

، وVـا صـلى جـبريـل عـليه السـ6م بـالـنبي صـلى اø عـليه وسـلم  4الـص6ة قـال: "صـلوا كـما رأيـتمونـي أصـلي"

بـ~ لـه اVـواقـيت، قـال: "الـوقـت مـا بـE هـذيـن؛ فـلم يـكتف فـي هـذه اVـواضـع بـالـفعل، حـتى انـضم إلـيه الـقول، 

 . 5فدل على أن القول أقوى فوجب تقدîه"

- " أن اhخــذ بــفعله اطــراح لــقولــه، واhخــذ بــقولــه لــيس اطــراحــا لــفعله؛ hنــه يحــمل عــلى اخــتصاصــه بــه، 

 . 6فوجب أن يكون اhخذ بالقول أولى"

وأجـيب عـن اhخـير بـأن اhخـذ أيـضا بـالـفعل لـيس بـترك لـلقول؛ hنـه يـجوز أن يـقتصر الـقول عـلى مـن تـوجـه 

إليه دون سائر اhمة.  

1 زاد اiـــعاد فـــي هـــدي خـــير الـــعباد iحـــمد بـــن أبـــي بـــكر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــديـــن ابـــن قـــيم الـــجوزيـــة (نشـــر: مـــؤســـسة 
الرسالة، بيروت- مكتبة اiنار اZس9مية، الكويت، ط / السابعة والعشرون , ١٤١٥ه- /١٩٩٤م) ج ٣ ص ٣٣٠.

2 شرح اللمع ج ١ص ٥٥٧ ٥٥٨، اiحصول للرازي ج ٣ ص ٢٥٨ ٢٥٩.
3 رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي اù عنه، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، حديث رقم: 

١٢٩٧ / ج ٢ ص ٩٤٣.
4 سبق تخريجه.

5 الـتبصرة فـي أصـول الـفقه ص ٢٤٩، شـرح الـلمع ج ١ ص ٥٥٧ ٥٥٨، اiـعتمد فـي أصـول الـفقه ج ١ ص ٣٣٩ ٣٤٠، البحـر 
اiحيط ج ٤ ص ١٨٩.

6 إحكام الفصول ص ٣٢٣.
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"وجــواب آخــر، وهــو أن فــعله إذا خــرج مخــرج الــبيان يــتعدى إلــى إثــبات الــفعل عــلى غــيره، فيســتحيل 

 . 1اختصاصه به كما يستحيل اختصاص أوامره"

ب أدلة أصحاب اVذهب الثاني (القائل~ بتقد¿ الفعل على القول): 

استدل أصحاب هذا اVذهب بأدلة منها: 

- " أن الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم سـألـه رجـل عـن مـواقـيت الـص6ة، فـلم يـب~ لـه بـالـقول بـل قـال لـلسائـل: 

، وبـ~ لـه ذلـك بـالـفعل، وكـذلـك بـ~ اVـناسـك والـص6ة بـالـفعل، فـدل عـلى أن الـفعل  2"اجـعل صـ[تـك مـعنا"

  . 3آكد"

وأجـاب اêـمهور عـن هـذا الـدلـيل، بـأنـه يـدل عـلى جـواز الـبيان بـالـفعل، وهـم يـقولـون بـذلـك، وإJـا الـك6م فـي 

، بـل قـال لـه الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم: "الـوقـت  4اhقـوى، ولـيس فـي اQـديـث مـا يـدل عـلى أن الـفعل أقـوى

  . 5ما بE هذين"

 Yـبر عـنها بـالـقول، وáـكن اî Yن فـي الـفعل مـن الهـيئات مـاh أن مـشاهـدة الـفعل آكـد فـي الـبيان مـن الـقول؛ -

  . 6يوقف منه على الغرض إY باVشاهدة والوصف؛ فدل على أن الفعل آكد وأولى من القول

"وأجـيب عـنه، بـأنـه مـا مـن شـيء مـن اhفـعال والهـيئات إY ويـعبر عـنه بـالـقول، ولهـذا كـان الـنبي صـلى اø عـليه 

 . 7وسلم يعبر تارة بالقول وتارة بالفعل"

وبـعد عـرض هـذيـن اVـذهـب~، وأدلـتهما، ومـا وجـه مـن اYنـتقادات إلـى الـبعض مـنها، واسـتقراء بـعض الـكتب 

الـتي ôـدثـت فـي اVـسألـة يـترجـح عـندي واø أعـلم اVـوازنـة بـ~ الـقول والـفعل، فـأيـهما قـوي قـدم عـلى ا¢خـر؛ 

hننا تارة √د القول أقوى من الفعل، وتارة √د العكس، وتارة يقوى اêمع بينها.  

1 إحكام الفصول ص ٣٢٣.
2 رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث ســليمان بــن بــردة عــن أبــيه، بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس، حــديــث رقــم: ٦١٣ / ج ١ ص 

.٤٢٩
3 شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٨، التبصرة في أصول الفقه ص ٢٤٩.

4 شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٨، التبصرة في أصول الفقه ص ٢٤٩. انظر: التمهيد في أصول الفقه ج٢ ص ٣٣٢.
5 رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث أبــي بــن أبــي مــوســى عــن أبــيه، بــاب أوقــات الــصلوات الخــمس، حــديــث رقــم: ٦١٤ / ج ١ 

ص ٤٢٩.
6 إحكام الفصول ص ٣٢٢، شرح اللمع ج١ ص ٥٥٨، التمهيد في أصول الفقه ج ٢ ص ٣٣٢.

7 إحـكام الـفصول ص ٣٢٢. وقـد بـ\ الـنبي صـلى اù عـليه وسـلم لـ§عـرابـي اiـسيء صـ9تـه أركـان الـص9ة بـالـقول، وأتـى عـلى 
كل ما هو واجب. انظر: شرح اللمع ج ١ ص ٥٥٩.
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ولــكن هــذه اVــوازنــة كــما قــال الــشنقيطي: " ôــتاج إلــى نــظر الــفقيه، ومــعرفــته بــنصوص الشــريــعة ومــعرفــة 

مـقاصـدهـا، ومـعرفـة قـوة دYلـة الـفعل، فـإذا كـان الـفعل Y يـقوى عـلى صـرف الـقول، تـبقى دYلـة الـقول تشـريـعا 

 . 1ل∞مة، ويبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى اø عليه وسلم، أو يصرف على وجه Y يعارض به القول"

أثر اÑخت[ف في هذه القاعدة لدى الفقهاء: 

لـقد كـان Yخـت6ف اhصـولـي~ فـي هـذه الـقاعـدة أثـر كـبير فـي اYخـت6ف فـي بـعض الـفروع الفقهـية، ومـن 

ذلك: 

۱- الـبدايـة بـوضـع الـيديـن فـي الـسجود: اخـتلف الـفقهاء فـي ا¥ـتار Vـن أهـوى بـالـسجود هـل يـبدأ بـوضـع يـديـه 

أوY، أو ركـبتيه؟، وسـبب هـذا اáـ6ف تـعارض قـولـه صـلى اø عـليه وسـلم: "إذا سجـد أحـدكـم فـ[ يـبرك 

، مــع فــعله الــذي رواه أبــو داوود عــن وائــل بــن حجــر قــال:  2كــما يــبرك الــبعير ولــيضع يــديــه قــبل ركــبتيه"

؛ فـذهـب بـعض فـقهاء اVـالـكية إلـى  3"رأيـت الـنبي صـلى ا∞ عـليه وسـلم إذا سجـد وضـع ركـبتيه قـبل يـديـه"

، وذهـب الـشافـعي  4أن ا¥ـتار الـبدء بـوضـع يـديـه قـبل ركـبتيه تـقدîـا لـقولـه صـلى اø عـليه وسـلم عـلى فـعله

  . 5وأبو حنيفة إلى أن ا¥تار البداية بركبتيه تقدîا لفعله صلى اø عليه وسلم على قوله

۲- اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا عـند قـضاء اQـاجـة: اخـتلف الـفقهاء فـي جـواز اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا 

عـند قـضاء اQـاجـة، وذلـك يـرجـع إلـى تـعارض قـولـه صـلى اø عـليه وسـلم: إذا أتـيتم الـغائـط فـ[ تسـتقبلوا 

، مـع فـعله الـذي رواه الـبخاري عـن  6الـقبلة وÑ تسـتدبـروهـا بـبول، وÑ غـائـط، ولـكن شـرقـوا أو غـربـوا"

عـبد اø بـن عـمر قـال: "لـقد ظهـرت ذات يـوم عـلى ظهـر بـيتنا، فـرأيـت رسـول ا∞ صـلى ا∞ عـليه وسـلم 

؛ فـذهـب أبـو حـنيفة وابـن حـزم الـظاهـري وأحـمد فـي روايـة عـنه  8قـاعـدا عـلى لـبنتE مسـتقبل بـيت اBـقدس" 7

1 شرح زاد اiستقنع للشنقيطي ج ٧ ص ٢٨.
2 رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه، حديث رقم: ٨٤٠ / ج ١ ص ٢٢٢، وصححه اXلباني

3 رواه أبو داوود في سننه، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث رقم: ٨٣٨ / ١ ص ٢٢٢. وضعفه اXلباني.
4 شـرح الـتلق\ لـ¢مـام اiـازري ج ٢ ص ٥٨٨، اXشـباه والـنظائـر dبـن السـبكي ج ٢ ص ١٥١، شـرح الـتلق\ لـ¢مـام اiـازري ج 

٢ ص ٥٨٨.
5 اXشباه والنظائر dبن السبكي ج ٢ ص ١٥١.

6 رواه مسـلم بهـذا الـلفظ، بـاب اdسـتطابـة، حـديـث رقـم: ٢٦٤ / ج ١ ص ٢٢٤، والـبخاري بـلفظ قـريـب مـنه، بـاب قـبلة أهـل اiـديـنة 
وأهل الشام، حديث رقم: ٣٩٤ / ج ٢ ص ١٥٣.

7 رواه البخاري في صحيحه، باب التبرز في البيوت، حديث رقم: ١٤٩ / ج ١ ص ٤٢.
8 تقدمت ترجمته.
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إلـى عـدم جـواز اسـتقبال الـقبلة، واسـتدبـارهـا بـالـبول، والـغائـط مـطلقا أي: فـي الـبنيان، والصحـراء. تـقدîـا 

، وذهـــب بـــعض الـــعلماء إلـــى جـــواز ذلـــك مـــطلقا، فـــي الـــبنيان  1لـــقولـــه صـــلى اø عـــليه وســـلم عـــلى فـــعله

 . ، تقدîا لفعله صلى اø عليه وسلم على قوله 3والصحراء 2

وذهـب مـالـك، والـشافـعي، وأحـمد فـي روايـته الـثانـية إلـى مـنع اسـتقبال الـقبلة واسـتدبـارهـا فـي الصحـراء، 

وجـواز ذلـك فـي الـبنيان. فـاسـتدلـوا عـلى اVـنع فـي الصحـراء بـقولـه صـلى اø عـليه وسـلم، وعـلى اêـواز فـي 

  . 4البنيان بفعله

القاعدة الثالثة: تقدº اÖثبات على النفي 

"اVثبت أولى" 

مـعنى هـذه الـقاعـدة: أنـه إذا روي خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت وا¢خـر نـاف فـإن 

، وذهب بعضهم إلى عكس ذلك.   5اVثبت يقدم على النافي عند أكثر العلماء

مذاهب ا?صوليE وأدلتهم عليها: 

اخـتلف اhصـولـيون فـيما إذا ورد خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم، أحـدهـما مـثبت، وا¢خـر نـاف، 

أيهما يقدم ؟. على ث6ثة مذاهب:  

اVـذهـب اhول: ذهـب أصـحابـه إلـى تـقد¿ اVـثبت عـلى الـنافـي، قـال فـي البحـر ا=ـيط: "وهـو الـصحيح، ونـقله 

6إمـام اQـرمـ~ عـن جـمهور الـفقهاء؛ hن مـعه زيـادة عـلم، ولهـذا قـدمـوا خـبر بـ6ل فـي صـ6تـه عـليه السـ6م 

داخـل الـبيت عـلى خـبر أسـامـة أنـه لـم يـصل… إلـى أن يـقول: وفـصل إمـام اQـرمـ~ فـقال: الـنافـي إن نـقل لـفظا 

مـعناه الـنفي، كـما إذا نـقل أنـه Y يحـل، ونـقل ا¢خـر أنـه يحـل فـهما سـواء؛ hن كـل واحـد مـنهما مـثبت، وإن 

لـم يـكن كـذلـك بـل أثـبت أحـدهـما فـع6 أو قـوY، ونـفاه ا¢خـر بـقولـه: ولـم يـقله، أو لـم يـفعله فـاaثـبات مـقدم؛ 

 . h7ن الغفلة تتطرق إلى اVصغي واVستمع وإن كان محدثا"

1 اiحلى باzثار dبن حزم ج ١ ص ١٨٩، البناية شرح الهداية ج ٢ ص ٤٦٦.
2 ومــنهم عــروة بــن الــزبــير، وربــيعة، وداود بــن عــلي. انــظر: اiحــلى بــاzثــار dبــن حــزم ج ١ ص ١٩٠، والــبنايــة شــرح الهــدايــة ج ٢ 

ص ٤٦٦.
3 انظر: شرح التلق\ ل¢مام اiازري ج ١ ص ٢٤٥.

4 شــرح الــتلق\ لــ¢مــام اiــازري ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦، واXشــباه والــنظائــر للســبكي ج ٢ ص ١٥٣، واiحــلى dبــن حــزم ج ١ ص 
١٩٠، والبناية شرح الهداية ج ٢ ص ٤٦٦.
5 البحر اiحيط للزركشي ج ٦ ص ١٧٢.

6 تقدمت ترجمته.
7 البحر اiحيط للزركشي ج ٦ ص ١٧٢.
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وقـال فـي نـصب الـرايـة: " فـاhكـثرون عـلى تـقد¿ اaثـبات، قـالـوا: hن اVـثبت مـعه زيـادة عـلم، وأيـضا فـالـنفي 

 . 1يفيد التأكيد لدليل اhصل، واaثبات يفيد التأسيس، والتأسيس أولى"

 . 2اVذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى تقد¿ النافي على اVثبت، وإليه ذهب ا¢مدي وغيره

واحـتجوا بـأن " اVـثبت وإن كـان مـترجـحا عـلى الـنافـي Yشـتمالـه عـلى زيـادة عـلم، فـإن الـنافـي لـو قـدرنـا تـقدمـه 

على اVثبت كانت فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره كانت، فائدته  

 . 3التأسيس وفائدة التأسيس أولى Vا سبق تقريره. فكان القضاء بتأخيره أولى"

، قـال فـي اVسـتصفى: "إذا روي  5اVـذهـب الـثالـث: وذهـب أصـحابـه إلـى أنـهما سـواء، واخـتاره الـغزالـي وغـيره 4

خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت، وا¢خـر نـاف، فـ6 يـرجـح أحـدهـما عـلى ا¢خـر؛ 

 . Y6حتمال وقوعهما في حال~، ف6 يكون بينهما تعارض"

أثر اÑحتجاج بهذه القاعدة عند الفقهاء: 

عـادة مـا يسـتدل الـعلماء فـي الـكثير مـن مـواطـن اáـ6ف بهـذه الـقاعـدة فـقد اسـتدل اaمـام اVـازري فـي شـرحـه 

لـلتلق~ لـلقائـل~ بـإثـبات سـجود الـت6وة فـي اVـفصل بهـذه الـقاعـدة، فـقال فـي مـعرض كـ6مـه عـلى اخـت6ف 

اVـذاهـب فـي عـدد سـجود الـت6وة: " فـأمـا نـفي الـسجود مـن اVـفصل، وهـو اVـشهور عـندنـا، فـلقول زيـد ابـن 

، ولـقول ابـن عـباس: إن الـنبي صـلى ا∞  7ثـابـت: إن الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي: "والنجـم"

، وأمـا إثـباتـه فـإن أبـا هـريـرة رضـي اø عـنه صـلى الـعتمة  8عـليه وسـلم تـرك الـسجود فـي اBـفصل بـعد الهجـرة

1 نـصب الـرايـة Xحـاديـث الهـدايـة مـع حـاشـيته بـغية اiXـعي فـي تخـريـج الـزيـلعي، لجـمال الـديـن أبـي محـمد عـبد اù بـن يـوسـف بـن 
محـمد الـزيـلعي، تـقديـم: محـمد يـوسـف الـبنَوُري، صـححه ووضـع الـحاشـية: عـبد الـعزيـز الـديـوبـندي الـفنجانـي، إلـى كـتاب الـحج، 
ثـم أكـملها محـمد يـوسـف الـكامـلفوري، تـحقيق: محـمد عـوامـة، (نشـر: مـؤسـسة الـريـان لـلطباعـة والنشـر- بـيروت- لـبنان/ دار الـقبلة 

للثقافة اZس9مية- جدة – السعودية، ط / أولى، ١٤١٨ه- ١٩٩٧م) ج ١ ص ٣٦٠.
2 اZحكام ل•مدي ج ٤ ص ٣١٩ ٣٢٠، نصب الراية Xحاديث الهداية ج ١ ص ٣٦٠.

3 اdحكام ل•مدي ج ٤ ص ٣٢٠.
4 تقدمت ترجمته.

5 قـال فـي لبحـر اiـحيط: " وهـو قـول الـقاضـي عـبد الـجبار. قـال الـباجـي: وإلـيه ذهـب شـيخه أبـو جـعفر، وهـو الـصحيح " انـظر: 
البحر اiحيط ج ٦ ص ١٧٢ ١٧٣، ونصب الراية ج ١ ص ٣٦٠.

6 اiستصفى ج ٤ ص ١٧٦.
7 رواه مسـلم فـي صـحيحه ولـفظه: " عـن عـطاء بـن يـسار أنـه أخـبره أنـه سـأل زيـد بـن ثـابـت عـن الـقراءة مـع اZمـام، فـقال: d قـراءة 
مِ إذَِا هـَوَى " فـلم يسجـد، بـاب سـجود الـت9وة،  مـع اZمـام فـي شـيء " وزعـم أنـه قـرأ عـلى رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم: " وَالن®جـْ

حديث رقم: ٥٧٧ / ج ١ ص ٤٠٦.
8 رواه أبـو داوود فـي سـننه ولـفظه: عـن ابـن عـباس " أن رسـول اù صـلى اù عـليه وسـلم لـم يسجـد فـي شـيء مـن اiـفصل مـنذ 

تحول إلى اiدينة" باب من لم ير السجود في اiفصل، حديث رقم: ١٤٠٣ / ج ٢ ص ٥٨. وضعفه اXلباني.
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، فسجـد، فـقيل لـه: مـا هـذه السجـدة ؟ فـقال: سجـدت فـيها خـلف أبـي الـقاسـم  مَاء ا_ـشَقَّتْ 1فـقرأ: إِذاَ الـسَّ

. وقـال عـبد اø بـن عـمرو بـن الـعاص رضـي اø عـنه:  2صـلى ا∞ عـليه وسـلم، وÑ أزال أسجـدهـا حـتى ألـقاه

؛  3"أقـرأنـي رسـول ا∞ صـلى ا∞ عـليه وسـلم خـمس عشـرة سجـدة فـي الـقرآن ثـ[ث مـنها فـي اBـفصل"

وhن الـسجود فـي غـير اVـفصل عـند مـدح Vـن سجـد، أو ذم Vـن تـرك، وكـذلـك سـجود اVـفصل، وسجـدة النجـم 

أمــر. وانــفصل هــؤYء عــن حــديــث زيــد بــأنــه محــمول عــلى أنــه كــان الــقارئ، فــلم يسجــد لــعذر مــنعه مــن 

الـسجود، فلهـذا لـم يسجـد الـنبي صـلى اø عـليه وسـلم؛ hنـه قـال: قـرأت عـلى الـنبي صـلى ا∞ عـليه وسـلم: 

(والنجـم) فـلم يسجـدهـا، ولـم يـقل إنـي سجـدت، وأمـا حـديـث ابـن عـباس، فـأجـيب عـنه بـأنـه لـم يشهـد 

جـميع إقـامـة الـنبي صـلى اø عـليه فـي اVـديـنة، وإJـا كـان قـدومـه سـنة ثـمان بـعد الـفتح، فـ6 يـرد حـديـث أبـي 

 . 4هريرة مع صحة سنده Øثل هذا، مع كونه مثبتا، واVثبت أولى"

اBراجع 
صحيح البخاري -
صحيح مسلم -
س— أبي داود -
اêامع للترمذي -
س— النسائي -
س— ابن ماجة -
القاموس ا=يط للفيروزآبادي -
لسان العربي Yبن منظور -
الصحاح للجوهري -
اVستصفى Qجة اaس6م الغزالي -
ا=صول للرازي -
ا=لى با¢ثار Yبن حزم  -
اYحكام لÕمدي -
البحر ا=يط للزركشي -
زاد اVعاد Yبن قيم اêوزية -

1- اdنشقاق: آية: ١ 
2 مـتفق عـليه، أخـرجـه الـبخاري فـي صـحيحه مـن حـديـث أبـي رافـع، بـاب مـن قـرأ السجـدة فـي الـص9ة فسجـد بـها، حـديـث رقـم: 

١٠٧ / ج ٢ ص ٤٢، ومسلم كذلك، باب سجود الت9وة، حديث رقم: ٥٧٨ / ج ١ ص ٤٠٧ 
3 رواه أبـو داوود، فـي سـننه مـن حـديـث عـمر بـن الـعاص، بـاب تـفريـع أبـواب الـسجود وكـم سجـدة فـي الـقرآن، حـديـث رقـم: ١٤٠١ 
/ ج ٢ ص ٥٨، والـبيهقي فـي سـننه كـذلـك، بـاب مـن قـال فـي الـقرآن خـمس عشـرة سجـدة، حـديـث رقـم: ٣٥٢٥ / ج ٢ ص ٣١٤. 

وضعفه اXلباني.
4 شرح التلق\ ل¢مام اiازري ج ٢ ص ٧٩٣ ٧٩٤.
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اhشباه والنظائر Yبن السبكي -
شرح التلق~ لªمام اVازري -
اêامع hحكام القرآن للقرطبي -
تلخيص اQبير Yبن حجر -
إرشاد الفحول للشوكاني -
الفوائد ا$موعة في تخريج اhحاديث اVوضوعة للشوكاني -
شرح اللمع للشيرازي -
اaبهاج في شرح اVنهاج -
التبصرة في أصول الفقه للشيرازي -
نصب الراية hحاديث الهداية للزيلعي -
التعارض والترجيح عند اhصولي~ وأثرهما في الفقه اaس6مي للحفناوي -
أصول الفقه اaس6مي =مد شلبي  -
التمهيد في أصول الفقه الكلوذاني -
دفع إيهام اYضطراب للشنقيطي -
شرح زاد اVستقنع للشنقيطي  -
نظرية التقريب والتغليب للريسوني -
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